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القسم
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التغير في السياسات المحاسبية 
والتقديرات والأخطاء
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مقدمة

أعــد هــذه الإرشــادات التطبيقيــة مجموعــة مــن المستشــارين برعايــة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين 

القانونيــين، ولا تعــد هــذه الإرشــادات بديــاً عــن المعاييــر المعتمــدة، حيــث لــم تخضــع لإجــراءات إعتمــاد 

المعاييــر ولا تغطــي كافــة متطلبــات المعاييــر، ومــع بــذل الجهــد المعتــاد في إعدادهــا، إلا أن الهيئــة لا تضمــن 

خلوهــا مــن الأخطــاء،  ولا تتحمــل أي مســؤولية عــن أي خطــأ أو قصــور قــد يــرد في هــذه الإرشــادات .
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1- مقدمة:- 
الهدف من هذا القسم هو:-

► تحديد ضوابط اختيار وتغير السياسة المحاسبية من خلال وصف السياسة المحاسبية وخصائصها.
► تحديد المعالجة والإفصاح المتطلبين عن التغير في السياسة المحاسبية والتقديرات المحاسبية وتصحيح الأخطاء.

ــم  ــة القوائ ــة للمنشــأة وقابلي ــم المالي ــى القوائ ــاد عل ــة وإمــكان الاعتم ــم المالي ــز الملاءمــة لاحتياجــات مســتخدمي القوائ ► تعزي
ــة للمنشــآت الأخــرى.  ــم المالي ــة مــع القوائ ــة الســابقة والمقارن ــرات أو الســنوات المالي ــة مــع الفت ــة للمقارن المالي
► التمييز بين التغير في التقدير المحاسبي، وتصحيح أخطاء الفترة السابقة والتغير في السياسة المحاسبية.

► وضــع تسلســل بمــا يمكــن مــن تطويــر سياســة محاســبية لمعاملــة أو حــدث لــم يتــم تناولــه في المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم.

► توضيــح الضوابــط التــي في ضوئهــا يمكــن للمنشــأة للقيــام بالاجتهــادات المهمــة المطلوبــة في وضــع التقديــرات وتحديــد 
السياســات المحاســبية وتطبيقهــا.

مثال )1(:-
ــر  ــاس المخــزون إلا أن التقاري ــة في قي ــة المعياري ــد يســمح باســتخدام التكلف ــوي اســتخدام برنامــج محاســبي جدي ► منشــأة تن
تشــير إلــى أنــه ســيتم تعديــل التكلفــة المعياريــة للمســتخدم مــن الخامــات بشــكل دوري نظــرا لتغيــر مكونــات المنتــج المعياريــة مــن 
كميــة الخامــات بمــا قــد يجعــل مــن المحتمــل بــأن تكــون التكلفــة المعياريــة بنهايــة العــام غيــر مقاربــة للتكلفــة الفعليــة لبعــض بنــود 

المخــزون.
► علــى المنشــأة: أن تبحــث مــا إذا كانــت السياســة المحاســبية التــي تنــوي اســتخدامها تعكــس جوهــر وحقيقــة ما يتم اســتخدامه 
مــن خامــات وتعبــر بصــدق عــن المســتخدم مــن تلــك الخامــات خــلال العــام في الإنتــاج وتعكــس مبــدأ الحــرص المحاســبي وبحيــث لا 
يــؤدي ذلــك إلــى تكلفــة مخــزون لا تعكــس التكلفــة الفعليــة بمــا يــؤدي إلــى تضخيــم أو تخفيــض أربــاح المنشــأة في الفتــرات المقبلــة 
عنــد بيعــه. فــإن لــم تتحقــق تلــك الضوابــط فعلــى المنشــأة بحــث سياســة مناســبة مــن السياســات الأخــرى الــواردة في القســم 13 

»المخــزون« مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم. 

ــى  ــم عل ــث يمكــن الحك ــر السياســة المحاســبية بحي ــد تغيي ــذا القســم عن ــواردة به ــط ال ــى الضواب ــاد عل ــم الاعتم ــا يت ــا م - غالب
اســتيفاء الضوابــط الخاصــة بالسياســة الجديــدة، وإذا كانــت تحقــق الضوابــط بدرجــة أكبــر مــن السياســة الســالفة عنــد تبريــر 

التغييــر الاختيــاري في السياســات المحاســبية مــن قبــل المنشــأة. 
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2- الاختافــات بــين المعيــار الســعودي للعــرض والإفصــاح العــام، والقســم العاشــر مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم مــن حيــث النطــاق وأثرهــا:- 

المعيــار الســعودي: أوضحــت بشــكل مقتضــب التغيــر في السياســات المحاســبية والتقديــرات والأخطــاء والتغيــر في تكويــن الوحــدة 
المحاســبية ضمــن معيــار العــرض والإفصــاح العــام.

المعيار الدولي: أفرد قسماً مستقلًا للسياسات المحاسبية والتقديرات والأخطاء، وتناوله تحت ثلاثة أجزاء:-
الجزء الأول:- السياسات المحاسبية.
الجزء الثاني:- التقديرات المحاسبية.

الجزء الثالث:- أخطاء فترات سابقة. 
......................................

وبذلــك يتضــح أن الاختــلاف بجانــب الأمــور التــي ســترد في كل جــزء مــن الأجــزاء الثلاثــة في النطــاق يظهــر في أن المعاييــر 
الســعودية شــملت التغيــر في تكويــن الوحــدة المحاســبية ولــم يشــمل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي هــذا التغيــر ومعالجتــه وســيرد 

بالتفصيــل في نهايــة القســم إثــر ذلــك الاختــلاف. 

ــرة  ــآت الصغي ــي للمنش ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــبية في المعي ــات المحاس ــة بالسياس ــتجدات الخاص ــي المس ــا ه س. م
ــعودي؟ ــار الس ــا المعي ــرق إليه ــم يتط ــي ل ــم: والت ــطة الحج ومتوس

► وضح المقصود بالسياسات المحاسبية والخصائص الواجب أخذها في الحسبان وتوفرها بالسياسة المحاسبية.
► وضــع تسلســلًا أو أولويــات لبحــث السياســات المحاســبية في حــال عــدم توافــر سياســة ملائمــة بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجم.
► وضع شروطاً أو ضوابط وحالات لتغيير السياسة المحاسبية.

► حدد بعض الحالات التي لا تعد تغييراً في السياسة المحاسبية، وهذه الحالات لم يتعرض لها المعيار السعودي.
► أوضــح أنــه لا يلــزم تكــرار الإفصاحــات عنــد تغييــر السياســة المحاســبية في القوائــم الماليــة للفتــرات اللاحقــة، في حــين أن 

المعيــار الســعودي لــم يتطــرق إلــى هــذا الموضــوع. 

3- التعريفات الهامة:-
السياسة المحاسبية:-

وهي مبادئ وأسس وأعراف وقواعد وممارسات محددة، والتي تطبق من قبل المنشأة عند إعداد وعرض القوائم المالية. 
التغير في التقديرات المحاسبية:-

هــو تعديــل المبلــغ الدفتــري لأصــل، أو التــزام، أو مبلــغ الاســتهلاك الــدوري لأصــل، والــذي ينتــج عــن تقــويم الوضــع الحالــي والمنافع 
المســتقبلية المتوقعــة والالتزامــات المرتبطــة بالأصــول والالتزامــات. وتنتــج التغيــرات في التقديــرات المحاســبية مــن معلومــات 
جديــدة أو تطــورات جديــدة؛ ولذلــك فهــي لا تعــد تصحيحــا لأخطــاء حيــث إن تلــك المعلومــات والتطــورات لــم تكــن متوافــرة ســابقا 

لإدارة المنشــأة.
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أخطاء فترة سابقة:-
هــي حــذف أو تحريــف في القوائــم الماليــة للمنشــأة عــن فتــرة واحــدة أو أكثــر مــن الفتــرات الســابقة ناشــئ عــن الفشــل في 

اســتخدام، أو ســوء اســتخدام معلومــات لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا والتــي:- 
1. كانت متوفرة عندما كانت القوائم المالية لتلك الفترات مصرحا لها بالإصدار.  

2. كان من المتوقع بشكل معقول الحصول عليها وأخذها في الاعتبار في إعداد وعرض تلك القوائم المالية.   
وتشمل الأخطاء:- 

1. الأخطاء الحسابية.   
2. التطبيق الخاطئ للسياسات المحاسبية.   
3. السهو والتفسيرات الخاطئة للحقائق.   

٤. الغش.   
التطبيق المستقبلي:- 

يتــم تطبيــق التغييــر في الفتــرة الحاليــة والفتــرات المســتقبلية. )يتســق ذلــك علــى ســبيل المثــال مــع تغيــر طريقــة اســتهلاك الأصــل 
وعمــره الافتراضــي والتغيــر في المخصصــات(.

التطبيق بأثر رجعي:- 
يتــم تطبيــق السياســة الجديــدة كمــا لــو أن تلــك السياســات كانــت تطبــق بشــكل دائــم )يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق السياســة 
الجديــدة علــى المعلومــات المقارنــة للفتــرات الســابقة حتــى أبكــر فتــرة ممكنــة عمليــا، كمــا لــو كانــت السياســة المحاســبية الجديــدة 

تطبــق دائمــا.
)الأمثلــة:- لــو طبقــت منشــأة سياســة الــوارد أولا صــادر أولا بــدلا مــن سياســة المتوســط المرجــح ببنــد المخــزون، أو إذا قامــت 
بقيــاس الاســتثمار في منشــأة زميلــة بطريقــة حقــوق الملكيــه بــدلا مــن سياســة التكلفــة التــي انتهجتهــا ســابقا( فعلــى المنشــأة أن 

تقــوم بتطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة كمــا لــو أنهــا كانــت تطبــق منــذ اقتنــاء الاســتثمار.
إعادة العرض بأثر رجعي:

يتم إعادة عرض القوائم المالية كما لو أن أخطاء الفترة السابقة لم تحدث أبدا. 
الخطــأ أو التعديــل أو التغيــر المهــم نســبيا:- هــو التعديــل أو التغيــر أو الخطــأ الــذي ينتــج عنــه حــذف أو تحريــف لبنــود مهمــة بمــا 
يؤثــر علــى قــرارات المســتخدمين للقوائــم الماليــة حــين الاعتمــاد علــى تلــك البيانــات الماليــة وبهــا ذلــك الحــذف أو التحريــف لبنــود 

. مهمة
        ويهــدف هــذا القســم  إلــى وضــع الضوابــط إذا واجهــت المنشــأة بشــكل محــدد - معاملــة، أو حدثــا أو ظرفــا آخــر. وبالرغــم 
ــة  ــر ذي أهمي ــر ذلــك غي ــي إذا كان أث ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــا بهــذا القســم مــن المعي ــع متطلب ــزم المنشــأة أن تتب مــن ذلــك لا يل

نســبية. 
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4- خصائص السياسة المحاسبية وضوابط التغير من سياسة لأخرى:- 
المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيره ومتوسطة الحجم ... وضع ضوابط لكيفية اختيار السياسات المحاسبية

وذلك وفقاً للتسلسل التالي:-

ـ

حالة1: فإذا وجدت معاملة أو حدث لم يتناوله المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.

حالــة 2: فــإذا أتضــح للمنشــأة أن المعاملــة أو الحــدث التــي تجتهــد في التوصــل الــى سياســة محاســبية لــه لــم يتناولــه المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم ســواء بإرشــاداته للمعامــلات المثيلــة او تعريفاتــه وضوابــط الإثبــات 

)وفقــا للتسلســل بأعــلاه(  وأخــذا في الحســبان أنــه لــم تتناولــه النســخة الكاملــة مــن المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 
فعليها تطوير سياسة محاسبية .

 بحيث  تنتج هذه السياسة معلومات لها الخصائص التالية كسياسة محاسبية :
)أ( مائمة لاحتياجات المستخدمين في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

)ب( يمكن الاعتماد عليها، بحيث إن القوائم المالية: 
)1( تعبر بصدق عن المركز المالي للمنشأة، وعن أدائها المالي، وتدفقاتها النقدية.

أولا ...وجــــوب تطبيـــــق السيـــــاســـــــات الـمحــــــــاسبيــــــة الـمــوجــودة في
المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

على المنشأة عند اجتهادها أن ترجع إلى المصادر التالية  وتدرس إمكانية انطباقها على الترتيب كما يلي :-
١. متطلبات وإرشادات هذا المعيار الواردة في أقسامه الأخرى لمعاملات مثيلة.  

٢.  ألا تتعارض السياسة مع تعريفات الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات وضوابط الإثبات بالقسم الثانى    
» المفاهيم والمبادئ السائدة«

تأخذ المنشأة في الحسبان خلال إجتهادها في تطوير سياسة محاسبية ما ورد من متطلبات وإرشادات  في النسخة الكاملة 
من المعايير الدولية للتقرير المالي للمعاملات المثيلة

على إدارة المنشأة  أن تجتهد في تطوير وتطبيق سياسة محاسبية
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)2( تعكس الجوهر الاقتصادي للمعاملات والأحداث والظروف الأخرى، وليس مجرد الشكل القانوني.
)3( تكون محايدة، بمعنى: خالية من التحيز.

)٤( تتسم بالحرص. 
)5( تكون كاملة في جميع الجوانب ذات الأهمية النسبية.

► ويمكــن عنــد الاجتهــاد في تطويــر سياســة محاســبية الاسترشــاد بإجابــة الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونيــين علــى أحــد 
ــى صفحــة الاستفســارات بالموقــع الإلكترونــي الخــاص بهــا ، وذلــك  فيمــا يخــص نطــاق الاسترشــاد  ــواردة عل الاستفســارات ال
بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي بنســختها الكاملــة في حالــة عــدم وجــود معالجــة لمعاملــة معينــة بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم  والتــي تم إيضاحهــا علــى النحــو التالــي :-
► شرح واف عن موضوع الاستفسار :

تســتند متطلبــات إثبــات وقيــاس الأصــول، والالتزامــات، والدخــل والمصروفــات الــواردة في المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 
ــس  ــم المالية« لمجل ــي تســتمد من »إطــار إعــداد وعــرض القوائ ــادئ الســائدة الت ــى المب ــر ومتوســطة الحجــم إل للمنشــآت الصغي
معاييــر المحاســبة الدوليــة ومــن المجموعــة الكاملــة للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. وفي غيــاب أي متطلــب في هــذا المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي ينطبــق علــى معاملــة أو حــدث أو ظــرف آخــر، فــإن الفقــرة - 10 .٤ توفــر دليــلا إرشــاديا لاتخــاذ الأحــكام، 
كمــا نصــة الفقــرة 10، 5 التسلســل الــذي يجــب علــى المنشــأة أن تتبعــه عندمــا تقــرر السياســة المحاســبية المناســبة في ظــل 
الظــروف. ويتطلــب المســتوى الثانــي مــن هــذا التسلســل مــن المنشــأة أن تنظــر إلــى التعريفــات، وضوابــط الإثبــات ومفاهيــم قيــاس 
ــار الدولــي للمنشــآت الصغيــرة  الأصــول، والالتزامــات، والدخــل والمصروفــات، والمبــادئ الســائدة المحــددة في هــذا الجزء. المعي
ــة، أو حــدث أو  ــي بشــكل محــدد معامل ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــاول هــذا المعي ــم يتن ومتوســطة الحجــم )الفقــرة : 10،٤ ( : إذا ل
ظــرف آخــر، فإنــه يجــب علــى إدارة المنشــأة أن تســتخدم حكمهــا في تطويــر وتطبيــق سياســة محاســبية تنتــج عنهــا معلومــات....
إلخ. المعيــار الدولــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم )الفقــرة : 10،5 ( : لاتخــاذ الحكــم الموضــح في الفقــرة ٤،10، يجــب 
علــى الإدارة أن ترجــع إلــى المصــادر التاليــة بحســب الترتيــب التنازلــي، وأن تأخــذ في الحســبان إمكانيــة انطباقهــا:)أ( - المتطلبــات 
والإرشــادات في هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي التــي تتعامــل مــع موضوعــات مشــابهة وذات صلــة. )ب( تعريفــات الأصــول 
والالتزامــات والدخــل والمصروفــات، وضوابــط إثباتهــا، ومفاهيــم قياســها والمبــادئ الســائدة الــواردة في القســم 2 »المفاهيــم 
والمبــادئ الســائدة«. المعيار الدولــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم )الفقــرة : 10،6 ( : لاتخــاذ الحكــم الموضــح في الفقــرة 
10 - ٤ ، يمكــن لــإدارة أيضــا أن تأخــذ في الحســبان المتطلبــات والإرشــادات في المجموعــة الكاملــة للمعاييــر الدوليــة للتقريــر 

المالــي التــي تتعامــل مــع موضوعــات مشــابهة وذات صلــة. 
► رد الهيئة :

تمــت كتابــة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم في ضــوء النســخة الكاملــة للمعاييــر الدوليــة 
حتــى تاريــخ معــين )المعاييــر الســارية حتــى عــام 2015(. وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن النســخة الكاملــة للمعاييــر الدوليــة معتمــدة 
ــة الســعودية، ممــا يجعلهــا مصــدرا مناســبا للسياســات المحاســبية في ظــل عــدم وجــود معالجــة في  ــق في المملكــة العربي للتطبي
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم لموضــوع معــين، وبمــا يســاعد علــى تقليــل التبايــن في 
المعالجــات لنفــس الموضــوع بــين الشــركات المختلفــة، مــا لــم يــؤد تطبيــق متطلبــات النســخة الكاملــة إلــى تكلفــة أو جهــد لا مبــرر 

لهمــا.
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     وبنــاء عليــه، فإنــه علــى الرغــم مــن أن نــص الفقــرة )6( مــن القســم رقــم )10( مــن المعيــار الدولــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة 
ــا  ــي فيم ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــة للمعايي ــخة الكامل ــى النس ــوع إل ــزام، بالرج ــس الإل ــار، ولي ــأة الاختي ــأن للمنش ــي ب ــم يوح الحج
يخــص المواضيــع التــي لــم يعالجهــا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم، فــإن الإفصــاح عــن الأســباب 
التــي أدت بالمنشــأة إلــى عــدم الرجــوع إلــى النســخة الكاملــة للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي )بمــا في ذلــك كــون ذلــك الرجــوع يــؤدي 
إلــى تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا( ســيحقق لمســتخدمي القوائــم الماليــة فهمــا أفضــل لاجتهــادات الإدارة المتعلقــة بتحديد السياســات 

المحاســبية للمواضيــع التــي لــم يعالجهــا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم.

1/4 مــا هــي حــالات التــي تتطلــب أو يمكــن فيهــا تغييــر السياســة المحاســبية وفقــا للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم ومــا الأمثلــة علــى تلــك الحــالات  ؟

- بصفة عامة فإن التغير في السياسة المحاسبية :- 
- إمــا أن يكــون متطلبــا في قســم مــن أقســام هــذا المعيــار أصــدر لاحقــا، أو تعديــلات تمــت علــى أقســام المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم تطلــب ذلــك.
- أو يكــون تطوعيــا مــن قبــل المنشــأة لتحقيــق الضوابــط المشــار إليهــا أعــاه بدرجــة أكبــر ) تنتــج عنــه قوائــم ماليــة توفــر معلومــات 
يمكــن الاعتمــاد عليهــا وأكثــر ملاءمــة في توضيــح أثــر المعامــلات والأحــداث والظــروف الأخــرى علــى المركــز المالــي للمنشــأة وعلــى 

أدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة(.
والأمثلــة التطبيقيــة التاليــة توضــح الحــالات الخاصــة بالتسلســل والضوابــط الخاصــة باختيــار السياســة 

المحاســبية وفقــا للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم:-
حالة 1:- 

تتمثــل تلــك الحالــة فــى وجــود حــدث أو معاملــة لــم يتناولهــا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم 
أو المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي بنســختها الكاملــة وســمح فيهــا باجتهــادات الإدارة بوضــوح ضمــن أقســام المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم وذلــك لتطويــر سياســة محاســبية ملائمــة وبحيــث يتوافــر فيهــا الضوابــط 

الســابقة.
والمثــال علــى ذلــك )القســم 3٤ - الأنشــطة المتخصصــة( والــذي طالــب المنشــأة بتطبيــق وتطويــر سياســة محاســبية تحــدد النفقــات 

التــي يتــم إثباتهــا كأصــول استكشــاف وتقــويم.

ــطة  ــرة ومتوس ــآت الصغي ــي للمنش ــار الدول ــل بالمعي ــا مثي ــرد له ــم ي ــي ل ــبية الت ــة محاس ــى سياس ــل إل ــاد في التوص ــة 2: الاجته حال
ــة:- ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــة للمعايي ــخة الكامل ــم أو النس الحج

منشــأة لديهــا عقــار »أرض ومبنــى مــن ثــلاث طوابــق« تســتغل أحــد طوابقــه لأغــراض إداريــة وطابقــا آخــر لتوليــد عوائــد إيجاريــة، 
وطابــق ثالــث تنــوي بيعــه ضمــن دورة النشــاط المعتــاد لهــا، وقــد اســتعانت بمقيــم معتمــد فقــام بتقــويم الأرض والمبنــى، ولا يوجــد 
ــة  ــة بنســختها الكامل ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــرة ومتوســطة الحجــم أو المعايي ــي للمنشــآت الصغي ــر المال ــي للتقري ــار الدول بالمعي
ضوابــط محــددة تســتخدم في توزيــع قيمــة العقــار ذي الاســتخدام المــزدوج علــى مكونيــه، وإن كان قــد أشــير إلــى ضــرورة الفصــل 

طالمــا أن لــكل جــزء مــن العقــار أهميــة، وتســتخدم المنشــأة القيمــة العادلــة في تقــويم عقاراتهــا الاســتثمارية.
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وفقــا لذلــك علــى المنشــأة:- أن تجتهــد في إيجــاد سياســة تتســم بالملاءمــة وإمــكان الاعتمــاد عليهــا لتحديــد القيمــة العادلــة لــكل 
طابــق مــن الطوابــق )علــى ســبيل المثــال:- مســاحة الطابــق / إجمالــي مســاحة طوابــق العقــار(، وأن يتــم اســتخدام تلــك السياســة 
بثبــات وبحيــث يمكــن فصــل الجــزء الــذي يمثــل العقــار الاســتثماري بالقيمــة العادلــة وفقــا للقســم 16 »العقــار الاســتثماري«، ومــا 
ــا للقســم 17 »العقــارات والآلات  ــد العقــارات والآلات وفق ــى بن ــم تخصيصــه عل ــة يت يســتخدم مــن العقــار في الأغــراض الإداري
والمعــدات«، ويتــم التعامــل مــع الجــزء المصنــف علــى أنــه للبيــع ضمــن النشــاط المعتــاد كمخــزون وفقــا للقســم 13 »المخــزون« مــن 

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم.

ــة بأقســام بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة  حالــة 3:- تطبيــق سياســة محاســبية قياســا علــى معالجــات مثيل
ــة الصــادرة مــن  ــال مأخــوذ عــن الإرشــادات  التطبيقي ــه :-)المث ــد بعين ــاص ببن ــم خ ــود قس ــدم وج ــال ع ــم في ح ــطة الحج ومتوس

ــة (. ــر المحاســبة الدولي ــس معايي مجل
في 1 ينايــر 2017، كجــزء مــن مخطــط لتقــديم الدعــم لمشــاريع في القــرى المحليــة، أعلنــت إحــدى الشــركات الزراعيــة أنــا ســوف 
تقــدم منحــا ضمــن برنامجهــا للمســؤولية الاجتماعيــة موجهــة للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم في القطــاع الزراعــي لإعــداد 
مشــروعها الزراعــي في نطــاق جغــرافي محــدد. وســوف تحصــل المنشــآت المؤهلــة علــى منحــة نقديــة لا تزيــد عــن 100.000 ريــال 
لإنشــاء مشــروعها الزراعــي في المنطقــة المحــددة. يجــب علــى المنشــآت تعبئــة نمــوذج الطلــب وتقــديم دراســته وتقــديم الوثائــق 

اللازمــة قبــل إصــدار المنحــة.
وفقــا لذلــك علــى المنشــأة: نظــرا لعــدم وجــود قســم يخــص المنــح غيــر الحكوميــة في المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت 
الصغيــرة ومتوســطة الحجــم يمكــن الاسترشــاد بالمتطلبــات في القســم 2٤  »المنــح الحكوميــة« للمحاســبة عــن تلــك المنحــة وفقــا 

للضوابــط في ذلــك القســم. 
5- ثبات السياسات المحاسبية:-

إذا اختارت المنشأة تطبيق سياسة محاسبية معينة، فيجب عليها:
1. أن تطبق هذه السياسة بشكل ثابت.  

2. أن تطبق هذه السياسة على جميع المعاملات والأحداث المتشابهة.  
  

وذلك ما عدا
إذا كان هنــاك معيــار دولــي للتقريــر المالــي يتطلــب أو يســمح بشــكل محــدد بتصنيــف معامــلات وأحــداث متشــابهة إلــى فئــات 

وتطبيــق سياســة محاســبية مختلفــة علــى كل فئــة.
  

في هذه الحالة
► يجب اختيار وتطبيق السياسة المحاسبية الملائمة لكل فئة.

► يجب تطبيق السياسة المحاسبية لكل فئة بشكل ثابت.
والأمثلة التطبيقية التالية توضح تلك الحالات يتم عرضها كالآتي:-
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مثــال )1(:- المنشــأة )س( تســتثمر جــزءا مــن أموالهــا في 30% مــن أســهم الشــركة )أ(، وهــي شــركة أســهمها غيــر متاحــة للتــداول، 
وكذلــك تســتثمر في 35% مــن أســهم الشــركة )ب(، وهــي شــركة أســهمها معروضــة للتــداول وقــد كانــت سياســة المنشــأة القيمــة 

العادلــة في قيــاس الاســتثمارات في المنشــآت الزميلــة.
في هــذه الحالــة: كل مــن المنشــأتين )أ( و )ب( تعــد منشــأة زميلــة، وبالتالــي يطبــق عليهــا نفــس السياســات المحاســبية عنــد 

المحاســبة عــن الاســتثمار، ســواء بالتكلفــة أو القيمــة العادلــة أو طريقــة حقــوق الملكيــة.

إلا أن المنشأة )أ( أسهمها غير متاحة للتداول، وبالتالي هناك صعوبة  في قياس القيمة العادلة لها بتكلفة وجهد مبررين.
والمنشــأة )ب( أســهمها معروضــة للتــداول، وبالتالــي القيمــة العادلــة لهــا معلومــة ولا تحتــاج تكلفــة وجهــد لوجــود ســوق تــداول لهــا 

، وبالتالــي قــد يتطلــب المعيــار قيــاس الاســتثمار في المنشــأة )أ( بالتكلفــة، وقيــاس الاســتثمار في المنشــأة )ب( بالقيمــة العادلــة.

 وفي هذه الحالة يتطلب المعيار الثبات في استخدام طريقة القياس المستخدمة لكل استثمار بالمنشأة إلا إذا تغيرت الظروف.

مثال )2(:- وفقا لقسم )16( »العقارات الاستثمارية«.
منشــأة تمتلــك عقاريــن اســتثماريين في منطقتــين مختلفتــين، أحدهمــا يمكــن تحديــد قيمــة عادلــة لــه بطريقــة يعتمــد عليهــا دون 
تكلفــة وجهــد غيــر مبرريــن، وكانــت تكلفتــه المبدئيــة )1،000،000( ريــال، والقيمــة العادلــة في تاريــخ التقريــر المالــي للقوائــم الماليــة 

)1،200،000( ريــال.
في حــين أن العقــار الآخــر لــم يمكــن التوصــل إلــى قيمــة عادلــة لــه يمكــن الاعتمــاد عليهــا، حيــث إن الشــركة تقــوم بتطويــر 
أرض لإنشــاء مجمــع تجــارى كبيــر، ووحــدات تجاريــة عليهــا، وفي ظــل التغيــرات الاقتصاديــة والتقلبــات في الدراســات الخاصــة 
بالمشــروع يصعــب تحديــد القيمــة العادلــة مــن خــلال ســوق نشــط للمجمــع او دارســة كافيــة ، كمــا أن نشــاط المنشــأة الســابق لا 
يشــمل مشــروعات مثيلــة تمكــن مــن الوصــول لقيمــة عادلــة عنــد هــذه المرحلــة؛ لذلــك ومــن وجهــة نظــر المنشــأة كان عامــل التكلفــة 
ــدء بالمشــروع  ــل الب ــة قب ــا الدفتري ــا عــن قيمته ــف جوهري ــم تختل ــة للأراضــي ل ــن في ظــل أن القيمــة العادل ــر مبرري والجهــد غي

مباشــرة ســببا لقيــاس هــذا العقــار بنمــوذج التكلفــة وفقــا للقســم 17 »العقــارات والآلات والمعــدات«. 

ــم إثبــات فــروق  ــال ويت ــة بـــ )1.200.000( ري ــم قيــاس العقــار الاســتثماري الأول بالقيمــة العادل ــة: يت ــات والمناقش * المقترح
ــدون تكلفــة  ــة )ب ــم العقــارات الاســتثمارية بالقيمــة العادل ــة تقيي ــال( نظــرا لإمكاني ــح و الخســارة )200.000 ري ــم في الرب التقيي
وجهــد غيــر مبرريــن(، في حــين أن العقــار الثانــي )المنشــآت والأراضــي تحــت التطويــر( يتــم قياســها ضمــن العقــارات التــي 
يتــم إنشــاؤها ذاتيــا وفقــا لمتطلبــات القســم )17( »العقــارات والآلات والمعــدات«، وتعــد الأراضــي والمبانــي )عقــارات اســتثمارية 
ــر  ــل تغي ــن قبي ــد م ــة يع ــرات اللاحق ــة لمنشــآت وأراضــي المشــروع في الفت ــة عادل ــه في حــال وجــود قيم ــم أن ــع العل ــة(، م بالتكلف
ــة وفقــا للقســم 16 »العقــار الاســتثماري، وليــس مــن قبيــل تغيــر السياســات كمــا  الظــروف. ويســتدعي التقييــم بالقيمــة العادل
أن صعوبــة التوصــل إلــى القيمــة العادلــة للأراضــي وتحويلهــا إلــى عقــارات اســتثمارية بالتكلفــة عنــد تطويرهــا هــو أيضــا تغيــر 
للظــروف، ممــا دعــا لقياســها بنمــوذج التكلفــة )التكلفــة مخصومــا منهــا مجمــع الاســتهلاكات والهبــوط المتراكــم (، وعلــى الشــركة 

عــدا ذلــك الثبــات في اســتخدام السياســة طالمــا لــم تتغيــر الظــروف.
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مثال )3(:- 
يتطلــب هــذا القســم 16 »العقــارات الاســتثمارية« ضــرورة فصــل مكونــات العقــار الواحــد الــذي يشــتمل علــى جــزء تشــغله المنشــأة 
لأغــراض إداريــة، وجــزء مؤجــر إيجــارا تشــغيليا )علــى ســبيل المثــال: مبنــى مــن عــدة طوابــق( بحيــث ينطبــق القســم 17 »العقــارات 
والآلات والمعــدات« علــى الجــزء الــذي تشــغله المنشــأة مــن العقــار لأغــراض إداريــة، وينطبــق القســم 16 »العقــارات الاســتثمارية« 

علــى الجــزء المؤجــر إيجــارا تشــغيليا، علــى أن يتــم تطبيــق كل سياســة بثبــات.

6- ما هي الحالات التي يمكن للمنشأة أن تغير السياسة المحاسبية فيها؟
المعيــار الســعودي: لــم يتطــرق إلــى هــذا الموضــوع، وبالتالــي تغييــر السياســة المحاســبية مســموح بــه بشــكل عــام مــع المعالجــة بأثــر 

رجعــي في المعاييــر الســعودية.
المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم: يسمح بتغيير السياسة المحاسبية في حالتين فقط:-

►الحالــة الأولــى: إذا كان هــذا التغييــر مطلوبــاً بموجــب تغيــرات في هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة 
ومتوســطة الحجــم )أي إصــدار تعديــلات أو أقســام جديــده تتطلــب التعديــل(. 

ــي للمنشــآت  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــواردة بقســم مــن أقســام المعي ــى إحــدى السياســات ال ــال1: المنشــأة )س( كانــت تتبن ■ مث
الصغيــرة ومتوســطة الحجــم، ولكــن بفــرض أنــه صــدرت تعديــلات تتطلــب اســتخدام سياســة محاســبية أخــرى وتوضــح كيفيــة 
التعديــل وذلــك مثــل التعديــلات الدوريــة التــي يصدرهــا مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي وتعتمدهــا الهيئة الســعودية للمحاســبين 

القانونيــين.
ــى السياســة الجديــدة بموجــب التعديــل أو  ــر السياســة المحاســبية، وأن تتبن ــى المنشــأة )س( أن تغي ــة: يكــون عل في هــذه الحال
القســم الجديــد، وتطبــق الضوابــط التــي وردت بهــذا القســم أو التعديــل لتغييــر السياســة المحاســبية أو الرجــوع لقســم السياســات 

المحاســبية والأخطــاء والتقديــرات إذا نــص التعديــل علــى ذلــك.

► الحالــة الثانيــة: إذا كان هــذا التغييــر ســوف ينتــج عنــه قوائــم ماليــة توفــر معلومــات يمكــن الاعتمــاد عليهــا وأكثــر ملاءمــة 
لتوضيــح آثــار المعامــلات والأحــداث والظــروف الأخــرى علــى المركــز المالــي للمنشــأة، وعلــى أدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة.

ــم رأت إدارة المنشــأة أن قيــاس  ــال1: المنشــأة )س( كانــت تتبنــى نمــوذج التكلفــة في قيــاس العقــارات والآلات والمعــدات، ث ■ مث
العقــارات والآلات والمعــدات بالقيمــة العادلــة وفقــا لنمــوذج إعــادة التقــويم ســوف يوفــر معلومــات يمكــن الاعتمــاد عليهــا وأكثــر 

ملاءمــة للمركــز المالــي للمنشــأة، وعلــى أدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة.
في هــذه الحالــة: يســمح لهــذه المنشــأة بتغييــر السياســة المحاســبية مــع المحاســبة عــن آثــار التغيــر ولكــن بأثــر مســتقبلي في هــذه 

الحالة.
■ مثــال٢: منشــأة قــررت أن اســتخدام طريقــة المتوســط المرجــح ســنويا في تحديــد تكلفــة المخــزون تعــد أكثــر ملاءمــة، وكمــا أنهــا 
يمكــن الاعتمــاد عليهــا بدرجــة أكبــر عــن طريقــة الــوارد أولا صــادر أولا حيــث إنهــا تلجــأ إلــى بيــع جــزء مــن المنتــج الحالــي مــع 

تقــديم تخفيــض لعملائهــا ممــن يســتمرون في طلــب جــزء مــن المنتــج الســابق. 
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في هــذه الحالــة: يعــد هــذا تغييــرا في السياســات المحاســبية مســموحا بــه اختارتــه المنشــأة ومبــررة ذلــك بالعــرض لمعلومــات 
يمكــن الاعتمــاد عليهــا وأكثــر ملاءمــة ويتطلــب التعديــل بأثــر رجعــي وتعديــل الأرقــام المقارنــة بمــا يعكــس إمــكان مقارنــة النتائــج 

عبــر الزمــن.
7- الحالات التي لا تعد تغييرا في السياسات المحاسبية:-

الحالــة الأولــى: حالــة تطبيــق سياســة محاســبية علــى معامــلات، أو أحــداث، أو ظــروف أخــرى تختلــف -في جوهرهــا- عــن 
تلــك التــي كانــت تحــدث ســابقا.

• مثــال )1(: المنشــأة )س( تعمــل في مجــال الاســتصلاح الزراعــي، وكانــت المنشــأة تحصــل علــى منحــة حكوميــة دون أي ضوابــط  
ــام  ــح والخســارة مباشــرة ،ولأول مــرة هــذا الع ــح بالرب ــا كدخــل مــن المن ــم إثباته ــا ، فيت ــا للحصــول عليه ــزم المنشــاة بتحقيقه تلت
تحصــل المنشــأة علــى منحــة حكوميــة تشــترط ضوابــط معينــه لمــدة ســنتين ، ولذلــك أوضحــت المنشــأة أن هنــاك تغيــر بسياســة 
ــات 50% مــن المنحــة في العــام الأول )وفقــا لمــا تحقــق مــن ضوابــط( في الربــح  ــة للمحاســبة عــن هــذه المنحــة حيــث تم إثب معين

والخســارة، وتم إثبــات 50% ضمــن الالتزامــات المتداولــة بقائمــة المركــز المالــي.
******************************

الحالــة الثانيــة: حالــة تطبيــق سياســة محاســبية جديــدة علــى معامــلات، أو أحــداث، أو ظــروف أخــرى لــم تحــدث ســابقا، أو 
كانــت غيــر ذات أهميــة نســبية. 

■ مثــال:- الشــركة )س( تمتلــك مبنــى تســتخدمه في أنشــطتها التشــغيلية ويتــم قياســه وفقــا لنمــوذج التكلفــة، إلا أنهــا في 
)2018/2/15م( قــررت اعتبــاره عقــارا اســتثماريا لتســتفيد مــن عوائــده، وقامــت بتأجيــره للغيــر، وقــررت قيــاس هــذا العقــار 

ــى آخــر لنشــاطها التشــغيلي.  ــق بمبن ــة. وقامــت باســتئجار طاب ــة العادل بالقيم
■ في هــذه الحالــة: القيــاس بالقيمــة العادلــة للعقــار الاســتثماري لا يعـــد تغييــرا في السياســة المحاســبية، حيــث إن المنشــأة لــم 
يكــن لديهــا ســابقا أي عقــارات اســتثمارية؛ ولذلــك يعــد ذلــك تطبيقــا لسياســة محاســبية جديــدة نتيجــة تغيــر الظــروف، وهــي 
التحــول مــن عقــارات وآلات ومعــدات وفقــا لقســم )17( ، إلــى عقــار اســتثماري وفقــا لقســم )16( وذلــك بقيمتهــا الدفتريــة، ولا 

يعــد تغيــرا بسياســة محاســبية.
ــى  ــم توزيعــه عل ــة المحصــول يت ــا بعــض الأشــجار، ونظــرا لعــدم أهمي ــى الإدارة به ــال: منشــأة لديهــا مزرعــة ملحقــة بمبن ■ مث
العاملــين بهــا ولــم تتبــع في تقييــم المنتــج الزراعــي متطلبــات القســم 3٤ »الأنشــطة المتخصصــة«، نظــرا لعــدم الأهميــة النســبية 

ــاج التمــور.  ــة نشــاط إنت ــاج ذي أهميــة نســبية لمزاول للمنتــج. وفي عــام 2018 قامــت المنشــأة بشــراء مزرعــة جديــدة بإنت
وفقــاً لتلــك الحالــة علــى المنشــأة قيــاس المنتــج الزراعــي عنــد الحصــاد بالقيمــة العادلــة مطروحــا منــه التكاليــف البيعيــة، ولا 
يعــد ذلــك تغييــرا في السياســة المحاســبية، ولا يتطلــب تعديــل الأرقــام المقارنــة حيــث إن المنتــج لــم يكــن مــن الأهميــة بالســنوات 

الســابقة لتطبيــق السياســة.
■ مثــال: تصنــف المنشــأة كافــة الأصــول التــي تســتأجرها ضمــن الأصــول المســتأجرة إيجــارا تشــغيليا بشــكل صحيــح. وتبلــغ قيمــة 
أصولهــا 50 مليــون ريــال، وقــد قامــت باســتئجار ماكينــة طباعــة لــإدارة وذلــك بعقــد إيجــار تمويلــي، وفقــا لتلــك الحالــة فيمكــن 
للمنشــأة أن تســتمر في إثبــات مدفوعــات الإيجــار كمصــروف إيجــار تشــغيلي بالنســبة لذلــك الأصــل، وذلــك لانخفــاض أهميتــه 

ولــن يــؤدي ذلــك لضــرورة تطبيــق سياســة الإيجــار التمويلــي.                                                                                        
******************************
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الحالــة الثالثــة:- التحــول إلــى نمــوذج التكلفــة عندمــا لــم يـــعد متوفــرا قيــاس بالقيمــة العادلــة يمكــن الاعتمــاد عليــه )أو العكس( 
لأصــل يتطلــب هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم، أو يســمح بقياســه بالقيمــة العادلــة. 

■ مثــال: حالــة الأصــول الحيويــة أو المنتجــات الزراعيــة )مثــل:- الماشــية والمحاصيــل الزراعيــة( حيــث يتــم قياســها وفقــا للقســم 
ــة المبكــرة مــن عمــر الماشــية،  ــه في المرحل ــة، إلا أن ــا التكاليــف البيعي ــة مطروحــا منه 3٤ »الأنشــطة المتخصصــة« بالقيمــة العادل
ونظــرا للتغيــرات العمريــة في الأصــول الحيويــة )رؤوس الماشــية( يتعــذر في بعــض الحــالات علــى المنشــأة الحكــم علــى مــدى مــا 
إذا كان ســيتم اســتخدامها ضمــن القطيــع المنتــج )أصــول حيويــة( أو ســيتم بيعهــا )مخــزون(، وتبعــا لذلــك تحديــد القيمــة العادلــة 

بدرجــة ثقــة يعتمــد عليهــا لهــذه الأصــول.
■ في هــذه الحالــة: تقــوم المنشــأة بتصنيفهــا ضمــن قطيــع الماشــية )الصغــار( غيــر الناضــج ويتــم قياســها بالتكلفــة، لحــين توافــر 
ــة العمريــة التــي تمكــن مــن الحكــم، وبالتالــي فــإن هــذا التحــول مــن  قيمــة عادلــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا والوصــول إلــى المرحل

القيــاس بالقيمــة العادلــة إلــى القيــاس بالتكلفــة لا يعــد تغييــرا في السياســة المحاســبية.
******************************

إذا كان هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم يســمح باختيــار المعالجــة المحاســبية )بمــا في 
ــة أو حــدث أو ظــرف آخــر محــدد، وغيــرت المنشــأة اختيارهــا الســابق، فــإن ذلــك يعــد تغييــرا في  ذلــك أســاس القيــاس( لعملي

السياســة المحاســبية.
ــار المنشــأة منهــا أي بديــل، وتقــوم بتطبيقــه،  ــى أن هنــاك معاييــر قــد تجيــز للمنشــأة بدائــل للمعالجــات المحاســبية، تخت بمعن
فــإذا قامــت المنشــأة باختيــار بديــل وطبقتــه ثــم رأت بعــد ذلــك أنــه مــن الأفضــل تطبيــق البديــل الآخــر، فــإن ذلــك يعــد تغييــرا في 

السياســة المحاســبية.
مثال: معيار المخزون يتيح بدائل للتسعير مثل الوارد أولا يصرف أولا، والمتوسط المرجح. 

فــإذا قامــت المنشــأة بتطبيــق طريقــة الــوراد أولا يصــرف أولا، ثــم إذا أرادت بعــد ذلــك تطبيــق طريقــة المتوســط المرجــح وفقــا 
لمبــررات توضــح تحقيــق مزيــد مــن المصداقيــة والعــرض العــادل لمســتخدمي القوائــم، فــإن ذلــك يعــد تغييــرا في السياســة المحاســبية.

8- كيفية المحاسبة عن آثار تطبيق تغير السياسة المحاسبية:-
■ الحالــة الأولــى:- حالــة مــا إذا كان التغييــر في السياســة المحاســبية حــدث بســبب تغيــر في متطلبــات المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم )وفقــا للأحــكام الانتقاليــة الــواردة بالقســم من المعيــار الدولي المحــدد للتغيــر المطلوب(.
ــار  ــات هــذا المعي ــر في متطلب ــاتج عــن تغي ــر في سياســة محاســبية، والن ــوم بالمحاســبة عــن التغيي ــى المنشــأة أن تق ► يجــب عل
الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم، وفقــا للأحــكام الانتقاليــة المحــددة في ذلــك التعديــل )إن وجــدت(.
■ مثــال )1(: المنشــأة )س( تقــوم بتطبيــق سياســة مســموح بهــا بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة 

الحجــم، ثــم حــدث تعديــل في المعيــار الدولــي، وألغــى هــذه الطريقــة مــن البدائــل المســموح بهــا.
ــا، طبقــا  ــى طريقــة أخــرى مســموح به ــار الانتقــال مــن هــذه الطريقــة إل ــة: تقــوم المنشــأة بالمحاســبة عــن آث ــذه الحال ■ في ه

للأحــكام الانتقاليــة الصــادرة مــع التعديــل في المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم.

التغيير بين بدائل المعالجات المحاسبية المسموح بها يعد تغييرا في السياسة المحاسبية
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■ بمعنــى أن الأحــكام الانتقاليــة الصــادرة مــع التعديــل ســوف تحــدد مــا إذا كان ســتتم المحاســبة عــن هــذه الآثــار بأثــر رجعــى أو 
أثــر مســتقبلي. 

■ الحالــة الثانيــة :-)الإثبــات بأثــر مســتقبلي(: حالــة التطبيــق الأولــي لسياســة إعــادة التقــويم لأحــد بنــود العقــارات والآلات 
والممتلــكات وفقــا للقســم )17( »العقــارات والآلات والمعــدات«. 

■ في هــذه الحالــة: يعــد هــذا التطبيــق الأولــي تغيــرا في سياســة محاســبية يتــم التعامــل معــه علــى أســاس أنــه تغيــر مــن نمــوذج 
التكلفــة إلــى سياســة إعــادة التقــويم وفقــا للقســم )17(. 

■ وتبعــا لذلــك، فــإن التغييــر مــن نمــوذج التكلفــة إلــى نمــوذج إعــادة التقــويم لفئــة مــن فئــات العقــارات والآلات والمعــدات يجــب 
المحاســبة عنــه بأثــر مســتقبلي وفقــا للأحــكام الانتقاليــة التــي حــددت كيفيــة التغيــر إلــى سياســة إعــادة التقــويم بالقســم نفســه.

■ المقصود بـ »إثبات التغير بأثر مستقبلي«:-
أن يطبق هذا التغيير على المعاملات والأحداث والظروف الأخرى من تاريخ التغيير.

 وقد يكون لهذا التغيير تأثير على الفترة الحالية فقط أو على الفترة الحالية والفترات المستقبلية.
■ الحالــة الثالثــة: التغيــرات في السياســات المحاســبية والتــي تم طلبهــا نتيجــة لتبنــي المنشــأة لمعيــار المحاســبة الدولــي 39 والتــي 

تتــم وفــق ضوابــط الأحــكام الانتقاليــة المحــددة بمعيــار المحاســبة الدولــي )39( نفســه. 
■ تتبــع المنشــأة الأحــكام الانتقاليــة المحــددة في معيــار المحاســبة الدولــي عندمــا تختــار المنشــأة أن تتبــع معيــار المحاســبة الدولــي 
)39( »الأدوات الماليــة: الإثبــات والقيــاس« بــدلا مــن اتبــاع القســم )11( »الأدوات الماليــة الأســاس« والقســم )12( »موضوعــات 
أخــرى تتعلــق بــالأدوات الماليــة«، علــى النحــو المســموح بــه بموجــب الفقــرة )11. 2(، إذا اختلفــت متطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي 

)39( مــع القســم )11( أو )12( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم.  
■ مثــال :-  قــررت المنشــأة أن تعيــد تصنيــف أحــد اســتثماراتها مــن القيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح والخســارة إلــى الاســتثمارات 

المتاحــة للبيــع وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولي )39(.   
ــر في السياســة المحاســبية وفقــا للأحــكام  ــك التغيي ــى المنشــأة أن تقــوم بالمحاســبة عــن ذل ــه يجــب عل ــة: فإن ــذه الحال ■ في ه

الانتقاليــة المحــددة في معيــار المحاســبة الدولــي )39( ، 
الحالــة الرابعــة:- إذا كان التغييــر في السياســة المحاســبية لا ينــدرج تحــت الثــلاث حــالات الســابقة. في هــذه الحالــة: أي في كل 

الحــالات الأخــرى بخــاف مــا ســبق يتــم تطبيــق السياســة المحاســبية بأثــر رجعــي وفقــا لهــذا القســم.

س. ما المقصود بتطبيق السياسة المحاسبية بأثر رجعي؟
يقصــد بهــا تطبيــق السياســة الجديــدة علــى المعلومــات المقارنــة للفتــرات الســابقة المعروضــة حتــى أبكــر فتــرة ممكنــة عمليــا، 

كمــا لــو كانــت السياســة المحاســبية الجديــدة تطبــق دائمــا.
ــرة  ــة لفت ــى المعلومــات المقارن ــرة بعينهــا لتغييــر سياســة محاســبية عل ــار لفت ــد الآث ــي تحدي ــر العمل ــة إذا كان مــن غي ■ وفي حال
ــغ  ــى المبال ــدة عل ــق السياســة المحاســبية الجدي ــى المنشــأة أن تطب ــرات الســابقة المعروضــة، فيجــب عل ــر مــن الفت واحــدة أو أكث
الدفتريــة للأصــول والالتزامــات كمــا في بدايــة أبكــر فتــرة يكــون مــن الممكــن - عمليــا - التطبيــق بأثــر رجعــي لهــا، والتــي قــد 

ــرة الحاليــة. تكــون الفت
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س. ما هي الإعفاءات من تطبيق السياسة المحاسبية بأثر رجعي - عدم القابلية للتطبيق بأثر رجعي؟
ــر  ــر السياســة المحاســبية بأث ــق تغيي ــا- تطبي ــن -عملي ــن الممك ــون م ــرة يك ــر فت ــة هــي أبك ــرة الحالي ــت الفت ــا كان ــة إذا م في حال
رجعــي لهــا وذلــك بســبب الاعتمــاد علــى افتراضــات لــإدارة يصعــب التوصــل إليهــا في الفتــرات الســابقة أو لعــدم إمــكان تحديــد 
أثرالتغيــر في فتــرات زمنيــة ســابقة معينــة أو عــدم قــدرة المنشــأة علــى فصــل البيانــات الماليــة المطلوبــة التــي تخــص تلــك الفتــرات 
ــد إصــدار  ــخ ســابق عن ــي كانــت مــن الممكــن أن تكــون متاحــة في تاري ــرات الأخــرى لــإدارة والت ــة عــن التقدي بطريقــة موضوعي

القوائــم الماليــة الســابقة.
ــة يجــب أن تجــري المنشــأة تعديــلا مقابــلا للرصيــد الافتتاحــي لــكل مكونــات حقــوق الملكيــة المتأثــرة وذلــك لتلــك  في هــذه الحال

الفتــرة الحاليــة باعتبارهــا أبكــر فتــرة زمنيــة يمكــن تحديــد الأثــر عليهــا، وذلــك مــع الإفصــاح عــن أســباب ذلــك.
مثال 1: المنشأة »س« تقوم بتسعير مخزونها على أساس طريقة الوارد أولا، يصرف أولا.

 وفي عــام )2017( قامــت إدارة الشــركة بتطبيــق طريقــة المتوســط المرجــح علــى اعتبــار أنــه أكثــر ملاءمــة في عــرض المعلومــات 
المحاســبية. 

وقــد تم تحديــد أن صــافي أثــر تطبيــق هــذه السياســة ســينتج عنــه زيــادة في قيمــة المخــزون بقيمــة 200,000 ريــال، وقــد أمكــن 
تخصيصهــا علــى الفتــرات كالتالــي:-

)100.000( ريال تخص عام 2016م .
)50.000( ريال تخص عام 2015م .
)50.000( ريال تخص عام 201٤م .

المطلــوب: مــا هــو تأثيــر هــذا التغييــر علــى القوائــم الماليــة إذا علمــت أن المنشــأة تعــرض قوائــم ماليــة مقارنــة لســنة واحــدة )وهــي 
قوائــم الســنة الماليــة المنتهيــة في 31 ديســمبر 2016(.

الحل:- يتم عرض سنتين مقارنة بالقوائم المالية لعام 2017م، ويتم التعديل على الأرباح المبقاة كالتالي:
1. صافي أثر التغيرعام 201٤: زيادة الأرباح المبقاة في 2015/1/1م بمبلغ )50.000( ريال .

2. صافي إثر التغيرعام 2015: زيادة الأرباح المبقاة في 2015/12/31م بمبلغ )50.000( ريال .
3- صافي إثر التغير عام 2016: زيادة الأرباح المبقاة في 2016/12/31 م بمبلغ )100.000( ريال .

بحيث يكون الأثر التراكمى للأرباح المبقاة هو زيادة بمقدار )200.000( ريال في بداية 2017/1/1م.

وفقا لذلك على المنشأة إجراء الآتي عند إصدار المنشأة قوائمها المالية عام 2017:-
1. القيد المحاسبي في 1 يناير 2017 :-   

                                                200,000       من ح/ المخزون 
                                                                200,000   الى ح/الأرباح المبقاة                 

2. يتــم تعديــل الرصيــد الافتتاحــي بعــام 2016 بتطبيــق السياســة بأثــر رجعــي منــذ 201٤ واحتســاب الأثــر علــى الأربــاح   
المبقــاة بقائمــة التغيــر في حقــوق المــلاك )أو قائمــة الأربــاح والخســائر والأربــاح المبقــاة( لأقــدم ســنة ماليــة معروضــة )عــام 2016( 
وذلــك بقيمــة 100,000 ريــال )50,000 + 50,000( الــذي يمثــل الأثــر المجمــع للتغيــر في السياســة لأعــوام 201٤ و2015 - ويتــم 
تعديــل رصيــد المخــزون بنفــس القيمــة بالمركــز المالــي الافتتاحــي في 1 ينايــر 2016 )وإن كان غيــر متطلــب عــرض المركــز المالــي 
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الافتتاحــي وفقــا لهــذا القســم إلا أنــه قــد تجــد المنشــأة أنــه يعــزز فهــم مســتخدمي القوائــم للتغيــر وأثــره فتختــار عرضــه(.
3. يتــم تعديــل الأرقــام المقارنــة للقوائــم الماليــة لعــام 2016 بأثــر التغيــر علــى ربــح وخســارة العــام بقيمــة 100,000 ريــال   
بتخفيــض تكلفــة المبيعــات وزيــادة المخــزون )رصيــد آخــر العــام( بقيمــة 100,000 ريــال، ويشــار الــى القوائــم المعدلــة بالإيضاحــات.

٤. يتم الإفصاح عن التعديل وأسبابه والأثر الذي يخص سنوات 201٤ و2015 ضمن الإيضاحات .  
ماحظات:-

1.  تم في المثــال عــرض صــافي أثــر التغيــر بــين مخــزون أول وآخــر لــكل ســنة ماليــة حيــث إن المخــزون ذو طبيعــة مــن شــأنها أن أثــر 
التغيــر علــى الأربــاح المبقــاة بفتــرة معينــة يتحــول إلــى عكســه بالفتــره التــي تليهــا.

2. تم عــرض المثــال مــع الأخــذ في الحســبان أن أثــر الضريبــة صفــر، وفي حــال وجــود أثــر للضريبــة فيحتســب الأثــر علــى الأربــاح 
المبقــاة صــاف مــن أثــر الضريبــة. 

مثــال2: في المثــال الســابق بفــرض أنــه ســينتج عــن تغييــر السياســة المحاســبية زيــادة في المخــزون تبلــغ )200.000( ريــال، ولــم 
يمكــن عمليــا تحديــد آثــار التغييــر علــى كل فتــرة قبــل عــام 2017م.

في هذه الحالة
يتم تعديل الأرباح المبقاة في 2017/1/1م بزيادة قدرها )200.000( ريال.

ويتم الإفصاح عن:
طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية.

إنه من غير العملي تحديد آثار تطبيق هذه السياسة على سنوات المقارنة المعروضة.

9- متطلبات الإفصاح عن التغيير في السياسة المحاسبية:-
الجديد في متطلبات الإفصاح في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم:-

هو مطالبته بالإفصاح عن مبلغ التعديل لكل بند من بنود القوائم المالية، تأثر بتغيير السياسة، إلى الحد الممكن عمليا.
أولا: إفصاحــات مطلوبــة: حالــة مــا إذا كان للتعديــل في هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي أثــر علــى الفتــرة 
الحاليــة أو أي فتــرة ســابقة، أو قــد يكــون لــه أثــر علــى الفتــرات المســتقبلية:- يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عمــا يلـــي: 

 )أ( طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية.
)ب( مبلــغ التعديــل لــكل بنــد مســتقل متأثــر في القوائــم الماليــة للفتــرة الحاليــة، وكل فتــرة ســابقة معروضــة إلــى الحــد الممكــن 

عمليــا. 
)جـ( مبلغ التعديل المتعلق بالفترات قبل تلك المعروضة، إلى الحد الممكن عمليا.

)د( توضيح، إذا كان من غير العملي تحديد المبالغ التي يفصح عنها، والواردة في )ب( أو )ج( أعلاه. 
ولا يلزم تكرار هذه الإفصاحات في القوائم المالية للفترات اللاحقة.

مثــال: في ظــل هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم، إذا كانــت المنشــأة قــد اقتنــت اســتثمارا 
في منشــأة زميلــة منــذ خمــس ســنوات وتمــت المحاســبة عنــه بطريقــة التكلفــة، والمنشــأة بصــدد تغييــر السياســة المحاســبية إلــى 
ــر المجمــع  ــا دراســة الأث ــإن عليه ــة، ف ــة« بآخــر الســنة الرابع ــا للقســم 1٤ »الاســتثمارات في المنشــآت الزميل ــة وفق ــوق الملكي حق
وتطبيــق السياســة الجديــدة علــى أرقــام آخــر أربــع ســنوات، وعلــى المنشــأة أن تعــرض طبيعــة التغيــر، وأثــر تغيــر السياســة لــكل 
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بنــد تأثــر بهــذا التعديــل بالقوائــم الماليــة للســنة الحاليــة والســنة التــي تمثــل أرقــام المقارنــة بحيــث يتــم عــرض القوائــم المعدلــة 
والتعديــلات علــى بنودهــا. وكذلــك فــإن عليهــا أيضــا الإفصــاح عــن الأثــر علــى الســنتين غيــر المعروضتــين بالأرقــام المقارنــة. 

ثانيــا: إفصاحــات مطلوبــة: حالــة مــا إذا كان للتغييــر الاختيــاري في سياســة محاســبية أثــر علــى الفتــرة الحاليــة، 
أو علــى أي فتــرة ســابقة.

         يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي: 
)أ(  طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية. 

)ب( الأسباب التي تجعل تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة يوفر معلومات يمكن الاعتماد عليها وأكثر ملاءمة.  
)جـ( مبلغ التعديل لكل بند قائمة مالية مستقلة متأثرة - إلى الحد الممكن عمليا -بحيث يظهر- مستقلا:

)1( للفترة الحالية. 
)2( لكل فترة سابقة معروضة. 

)3( المجموع للفترات قبل تلك المعروضة.
)٤( توضيح، إذا كان من غير العملي تحديد المبالغ التي يفصح عنها والواردة في )ج( أعلاه. 

ولا يلزم تكرار هذه الإفصاحات في القوائم المالية للفترات اللاحقة.
ولا يعــد التطبيــق المبكــر لأي قســم مــن قبيــل التغيــر الاختيــاري، وبالتالــي يتــم اتبــاع الأحــكام الانتقاليــة الخاصــة بتطبيــق القســم 

الصادرمــن اقســام المعيــار الدولــي فيمــا إذا تم إصــدار قســم جديــد.  
ماحظة :-

يلاحــظ أن الفــرق يتضــح في التمييــز بــين التغييــر الاختيــاري للسياســة وذلــك التغييــر  المعــروض في »أولا« كتطبيــق بأثــر رجعــي 
بموجــب تعديــل مطلــوب وفقــا للمعيــار الدولــي بالسياســات المحاســبية.

إن الحالــة الاختياريــة في تغييــر السياســة المحاســبية  في البنــد »ثانيــا« أعــلاه تتطلــب عــرض الأســباب التــي تجعل تطبيق السياســة 
الجديــدة يوفــر معلومــات يمكــن الاعتمــاد عليهــا ويجعلهــا أكثــر ماءمــة. ولــم يتطــرق المعيــار الســعودي للعــرض والإفصــاح العــام  

للتفرقــة في تغييــر السياســة بــين التغيــر الاختيــاري في السياســة والتغييــر الناشــئ عــن وجــود متطلــب جديــد في المعاييــر.

10- التغيرات في التقديرات المحاسبية:-
١. المســتجدات الخاصــة بالتقديــرات المحاســبية في المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم،   

الســعودي. المعيــار  إليهــا  لــم يتطــرق  والتــي 
* وضح المقصود بالتغير في التقدير المحاسبي.

* وضح كيفية نشأة التغييرات في التقديرات المحاسبية.
* أرسى مبدأ حالة صعوبة تمييز ما إذا كان التغيير تغيير سياسة أو تقديرا محاسبيا بأن يعامل كتغيير في تقدير محاسبي.

* وضح أن هناك حالتين للمحاسبة عن آثار تغيير التقدير المحاسبي كالآتي:-
► حالة: لها تأثير على أرباح أو خسائر الفترة الحالية أو المستقبلية.  

► حالــة: ليــس لهــا تأثيــر علــى الأربــاح أو الخســائر، وإنمــا تقتصــر علــى تغييــرات الأصــول أو الالتزامــات أو بنــد مــن   
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بنــود حقــوق الملكيــة.
٢. المقصود بالتغير في تقدير محاسبي :-  

هــو تعديــل المبلــغ الدفتــري لأصــل، أو التــزام، أو مبلــغ الاســتهلاك الــدوري لأصــل، والــذي ينتــج عــن تقــويم الوضــع الحالــي والمنافع 
المســتقبلية المتوقعــة والالتزامــات المرتبطــة بالأصــول والالتزامــات، وذلــك نتيجــة لمعلومــات جديــدة أو تطــورات جديدة.

3.  كيفية نشأة التغييرات في التقديرات المحاسبية :-  
 تنتج التغيرات في التقديرات المحاسبية من:-

1- وجود تغييرات في الموقف الحالي، والمنافع المستقبلية المتوقعة والالتزامات المرتبطة بالأصول والالتزامات.  
2- وجود تغييرات في الظروف التي تم على أساسها بناء ذلك التقدير.

3- توافر معلومات جديدة أو اكتساب مزيد من الخبرات.
      )وبالتالي فلا تعـد هذه التغييرات تصحيحا لأخطاء(.

4. قد تكون التقديرات مطلوبة لما يلي : -  
  )أ( الديون الرديئة.
 )ب( تقادم المخزون.

 )ج( القيمة العادلة للأصول المالية والالتزامات المالية.
 )د( الأعمــار المقــدرة للمنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية التــي تتضمنهــا الأصــول القابلــة لإهــلاك أو النمــط المتوقــع لاســتهلاك 

تلــك المنافــع.
 )هـ( التزامات الضمان )مثل: ضمان ما بعد البيع(.

 )و( قيمة الخردة بالنسبة للأصول القابلة لإهلاك. 
5.  كيفية إثبات أثر التغيير في التقدير المحاسبي:-  

الحالة الأولى:- إذا كان التغيير في التقدير المحاسبي يؤثر على فترة التغيير فقط:-.
في هذه الحالة: يتم إثبات الأثر في الأرباح والخسائر )قائمة الدخل( في فترة التغيير.

مثــال:- في 2017/12/31م قــدرت المنشــأة )س( الديــون المشــكوك في تحصيلهــا مــن العميــل )ص( بمبلــغ )20.000( ريــال، وفي 
2018/12/31 تم تقديــر الديــون المشــكوك فيهــا بمبلــغ )30.000( ريــال، نظــرا لأن العميــل )ص( كان دائــم التأخيــر في ســداد 

مســتحقاته عــام 2017م.
في هــذه الحالــة:- يعتبــر زيــادة المبلــغ المقــدر للديــون المشــكوك في تحصيلهــا بمبلــغ )10,000( ريــال عــام 2018م، هــو تغييــر في 

التقديــر المحاســبي، يتــم إثباتــه في الفتــرة الحاليــة ويحمــل علــى الربــح والخســارة لعــام 2017م.
*****************

الحالة الثانية:- إذا كان التغيير في التقدير المحاسبي يؤثر على فترة التغيير، وعلى الفترات المستقبلية:-
في هذه الحالة: يتم إثبات الأثر في الأرباح والخسائر )قائمة الدخل( في فترة التغيير، وفي الفترات المستقبلية.

مثــال: في 2015/1/1م قامــت الشــركة »أ« بشــراء آلــة بمبلــغ )105,000( ريــال، وقــدرت العمــر الإنتاجــي لهــا )5( ســنوات، 
والقيمــة خــردة )5000( ريــال، وكانــت تســتخدم طريقــة القســط الثابــت في إهلاكهــا.

وفي 2017/1/1م أعيــد تقديــر العمــر الإنتاجــي للآلــة وقيمــة الخــردة، وقــدر العمــر الإنتاجــي الجديــد )5( ســنوات، بدايــة مــن 
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2017/1/1م، وقيمــة خــردة )7000( ريــال.
المطلوب: ما هي المعالجة المحاسبية لآثار التغيير في التقديرات المحاسبية؟

)أ( التقدير الأولي لعمر الآلة والخردة: 
القيمة القابلة لإهلاك = تكلفة الآلة - قيمة الخردة =105,000 - 5000= 100,000 ريال.

وحيث إن الشركة تستخدم طريقة القسط الثابت والعمر الإنتاجي )5( سنوات.
يكون قسط الإهلاك السنوي = القيمة القابلة لإهلاك / العمر الإنتاجي المقدر

                                     = 100.000 / 5 = 20.000 ريال.
يكون موزعا على السنوات كالتالي:

صافي القيمة الدفتريـة مجمع الإهلاك الإهلاك السنة
85,000 20,000 20,000 2015
65,000 ٤0,000 20,000 2016
٤5,000 60,000 20,000 2017
25,000 80,000 20,000 2018
5,000 100,000 20,000 2019

)ب( التقدير الجديد لعمر الآلة والخردة:-
* صافي القيمة الدفترية للآلة في 2017/1/1 هو )65,000( ريال.

* التقدير الجديد للخردة )7000( ريال، والعمر الإنتاجي المقدر الجديد )5( سنوات من 2017/1/1م.
* قسط الإهلاك السنوي = )65,000 - 7,000( / 5 = 11,600 ريال.

ولذلــك ســوف تتأثــر الفتــرة الحاليــة والفتــرات المســتقبلية بهــذا التغييــر في التقديــر المحاســبي متمثــلا في انخفــاض الإهــلاك 
الســنوي مــن )20,000( ريــال إلــى )11,600( ريــال ســنويا.

الحالــة الثالثــة:- إذا كان التغييــر في التقديــر المحاســبي يــؤدي إلــى تغييــرات في الأصــول أو الالتزامــات أو يتعلــق ببنــد مــن بنــود 
حقــوق الملكيــة:-

في هــذه الحالــة: يتــم إثبــات هــذا التغييــر مــن خــلال تعديــل القيــم الدفتريــة للأصــول أو للالتزامــات أو لبنــود حقــوق الملكيــة 
ذات العلاقــة في فتــرة التغييــر مــع الإفصــاح الــكافي عــن الأثـــر. 

مثــال: عمليــات إعــادة قيــاس صــافي التــزام )أصــل( المنافــع المحــددة، وفيمــا يخــص الجــزء الــذي يثبــت في الدخــل الشــامل الآخــر 
إذا اتبعــت المنشــأة سياســة الإثبــات بعناصــر الدخــل الشــامل الآخــر للفــروق الاكتورايــة.

 
► المعيــار الســعودي: أجــاز عــدم الإفصــاح عــن التغيــر في التقديــر الــذي يجــرى كل مــدة ماليــة عنــد المحاســبة عــن الأنشــطة 
العاديــة للوحــدة المحاســبية، كمــا هــو الحــال بالنســبة لتقديــر »مخصــص الديــون المشــكوك في تحصيلهــا« )فقــرة 69٤ مــن المعيــار 

الســعودي(، في حــين أن هــذه الإجــازة غيــر موجــودة بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم .

متطلبات الإفصاح عن التغير في التقدير المحاسبي
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► المعيــار الســعودي: طالــب بالإفصــاح عــن أثــر التغيــر في التقديــر المحاســبي علــى الفتــرة المســتقبلية، في حــين طالــب المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم بهــذا الإفصــاح عندمــا يكــون مــن الممكــن عمليــا تقديــر هــذا الأثــر.

* متطلبات الإفصاح في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم:-
1- الإفصاح عن طبيعة أي تغير في تقدير محاسبي.

2- الإفصاح عن أثر التغير في التقدير المحاسبي على أصول، والتزامات، ودخل ومصروف الفترة الحالية.
3.  الإفصــاح عــن أثــر التغيــر في التقديــر المحاســبي علــى الفتــرات المســتقبلية، وذلــك عندمــا يكــون مــن الممكــن -عمليــا- للمنشــأة 

أن تقــدر هــذا الأثــر.

11-  تصحيح أخطاء فترة سابقة:-
١. المســتجدات الخاصــة بتصحيــح أخطــاء فتــرة ســابقة في المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم، 

والتــي لــم يتطــرق إليهــا المعيــار الســعودي:-
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم: وضــح المقصــود بأخطــاء فتــرة ســابقة، وأعطــى أمثلــة 
عليهــا. وطالــب بإعــادة العــرض بأثــر رجعــي عنــد تصحيــح الأخطــاء ذات الأهميــة النســبية في فتــرة ســابقة ، في حــين أن المعيــار 

الســعودي لــم يتطــرق إلــى مــا إذا كان الخطــأ مهــم أو غيــر مهــم.
ــرة ســابقة، في  ــح أخطــاء فت ــد تصحي ــرات المعروضــة عن ــة الفت ــي لكاف ــر رجع ــرض بأث ــادة الع ــب بإع ــعودي:- طال ــار الس المعي
حــين أن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم أضــاف اســتثناء وهــو:  عندمــا يكــون مــن غيــر العملــي 

تحديــد آثــار الخطــأ لفتــرة محــددة علــى المعلومــات المقارنــة لفتــرة واحــدة أو أكثــر مــن الفتــرات الســابقة المعروضــة.
وفي هــذه الحالــة: يجــب علــى المنشــأة أن تعيــد عــرض الأرصــدة الافتتاحيــة للأصــول والالتزامــات وحقــوق الملكيــة لأبكــر فتــرة 

يكــون مــن الممكــن -عمليــا- إعــادة العــرض بأثــر رجعــي لهــا )وقــد تكــون هــي الفتــرة الحاليــة(.
٢. المقصود بأخطاء فترة سابقة:-

هــي إغفــال أو تحريــف في القوائــم الماليــة للمنشــأة عــن فتــرة ســابقة أو أكثــر ينشــأ نتيجــة عــدم القــدرة علــى اســتخدام، أو ســوء 
اســتخدام معلومــات يمكــن الاعتمــاد عليهــا، والتــي: 

)أ( كانت متاحة عند اعتماد القوائم المالية لهذه الفترات لإصدار.
)ب( كان من المتوقع -بشكل معقول- أن يتم الحصول عليها وأخذها في الحسبان في إعداد وعرض هذه القوائم المالية.

وتتضمن هذه الأخطاء:
1- تأثيرات الأخطاء الحسابية.

2- الأخطاء في تطبيق السياسيات المحاسبية.
3- إغفال أو سوء تفسير الحقائق.

٤- الغش والتدليس.
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كيفية المحاسبة عن آثار تصحيح أخطاء فترة سابقة؟

يتم إعادة عرض مبالغ المقارنة للفترة )الفترات( السابقة المعروضة التي حدث فيها الخطأ
                  

إذا حدثت الأخطاء قبل         أبكر فترة سابقة معروضة

يتم إعادة عرض الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات وحقوق الملكية لأبكر فترة سابقة معروضة بعد 
التصحيح.

يجــب علــى المنشــأة أن تعيــد عــرض الأرصــدة الافتتاحيــة للأصــول والالتزامــات وحقــوق الملكيــة لأبكــر فتــرة يكــون مــن الممكــن 
-عمليــا- إعــادة العــرض بأثــر رجعــي لهــا )وقــد تكــون هــي الفتــرة الحاليــة(.

مثال1: في 2017/12/30م اكتشفت المنشأة )س(  خطأ حسابيا قدره )20( ريالا في مصروف أثبت بالخطأ عام 2016م.
المطلوب: كيفية التعامل مع هذا الخطأ.

الحل:- حيث إن قيمة الخطأ غير ذات أهمية نسبية، فيتم تجاهل هذا الخطأ ويعالج على مصروفات العام.
***********

مثــال2:  في 2017/5/30م وبعــد إصــدار القوائــم الماليــة اكتشــفت المنشــأة )س( أنــه في عــام 2016 م ســقط ســهوا إثبــات 
اســتحقاق )25.000( ريــال، قيمــة مصروفــات إقامــة وضيافــة لأحــد عمــلاء المنشــأة الأجانــب في فنــدق الريــاض.                                                                                                                          

المطلوب:- كيفية معالجة هذا الخطأ )مع إهمال أثر الضريبة(. 
الحل:- حيث إن تأثير هذا الخطأ تحدد في الفترة 2016م، فيتم تعديل عرض القوائم المالية 2016م.

* يتم إثبات التزام على المنشأة دائنون متنوعون بمبلغ )25.000( ريال.
* يتم تخفيض الأرباح المبقاة في 2016م بمبلغ )25.000( ريال.

* يتم إثبات مصروف الضيافة في قائمة الدخل عن عام 2016، وتعديل الربح أو الخسارة تبعا لذلك.
***********

مثــال3: في 2017/7/31م اكتشــفت المنشــأة الأهليــة للصناعــات وجــود خطــأ حســابي في مخــزون الخامــات عــن الســنوات 
الســابقة، وهــذا الخطــأ نــاتج عــن خطــأ في معادلــة تســعير المخــزون في البرنامــج المحاســبي ممــا ترتــب عليــه انخفــاض المخــزون 

إذا كانت ذات أهمية نسبية ومن الممكن عمليا تحديدآثار الخطأ

إذا كانت ذات أهمية نسبية ..و من غير العملي تحديد آثار الأخطاء على المعلومات المقارنة لفترة واحدة أو أكثر 
من الفترات السابقة المعروضة
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ــى كل ســنة مــن الســنوات المعروضــة. ــر هــذا الخطــأ عل ــد تأثي ــة في تحدي ــه يوجــد صعوب ــم أن ــال، مــع العل ــغ ٤0,000 ري بمبل
المطلوب: كيفية معالجة هذا الخطأ بافتراض أثر الضريبة )صفر(:

بما أنه من غير العملي تحديد آثار الخطأ على المعلومات المقارنة لفترة واحدة أو أكثر من الفترات السابقة المعروضة.
لذلك يتم إعادة عرض الأرصدة الافتتاحية للشركة في 2017/1/1م مع إجراء التعديلات التالية: 

* زيادة بند المخزون بمبلغ )٤0.000( ريال.
* زيادة بند الأرباح المبقاة بمبلغ )٤0.000( ريال.

المستجدات في متطلبات الإفصاح في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم:
بالإضافــة إلــى الإفصــاح عــن طبيعــة الخطــأ، طالــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم 

بالإفصــاح عــن:-
1- مبلغ التصحيح لكل بند مستقل متأثر في القوائم المالية لكل فترة معروضة، وإلى الحد الممكن عمليا.

2- مبلغ التصحيح في بداية أبكر فترة سابقة معروضة، إلى الحد الممكن عمليا.
3- توضيح، إذا كان من غير العملي تحديد المبالغ التي يفصح عنها والواردة في )1( أو )2( أعلاه.

أوضــح المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم أنــه لا يلــزم تكــرار هــذه الإفصاحــات في القوائــم 
الماليــة للفتــرات اللاحقــة، في حــين أن المعيــار الســعودي لــم يتطــرق إلــى هــذا الموضــوع.

التغير في تكوين الوحدة الاقتصادية:-
وفقــا للمعيــار الســعودي:- فإنــه يطلــب إظهــار التغيــرات المحاســبية التــي تــؤدي إلــى إعــداد قوائــم ماليــة تعتبــر في حقيقتهــا 
قوائــم لوحــدة محاســبية مختلفــة وذلــك بإعــادة عــرض القوائــم الماليــة لكافــة المــدد الماليــة المعروضــة، حتــى يمكــن إظهــار 
المعلومــات الماليــة للوحــدة المحاســبية الجديــدة خــلال كافــة المــدد المقارنــة المعروضــة. وتشــمل تلــك التغيــرات علــى ســبيل المثــال 
عــرض قوائــم ماليــة للمنشــأة موحــدة بعــام وكانــت المنشــأة تعــرض قوائــم مســتقلة أو تغيــر في مكونــات التوابــع بداخــل المجموعــة. 
ــن الوحــدة  ــرات في تكوي ــإن التغي ــم:- ف ــطة الحج ــرة ومتوس ــآت الصغي ــي للمنش ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــا للمعي وفق
الاقتصاديــة تتــم معالجتــه في القســم 9 »القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة«. فعلــى ســبيل المثــال عندمــا تســيطر المنشــأة علــى 
ــك  ــى تل ــد انقضــاء الســنة في الســيطرة عل ــا تســتمر بع ــد عــن ســنة، ولكنه ــرة لا تزي ــا في فت ــرض إعــادة بيعه منشــأة أخــرى بغ
المنشــأة، وحيــث لــم يكــن عــدم البيــع لظــروف خارجــة عــن ســيطرة المنشــأة فإنــه يجــب عليهــا أن تعــد قوائــم ماليــة موحــدة وأن 

تعيــد عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة التــي تمــت فيهــا الســيطرة علــى المنشــأة.

متطلبات الإفصاح عن أخطاء فترة سابقة 


